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جــرى إعــداد هذا الملف الوطنــي بناءًً على الإطار القانوني 
والتنظيمي الســاري في كانون الأول/ديســمبر 2025.

أجري تقييم مكافحة الفســاد تحت المظلة الأوســع لمشروع 
الُأُطــر التشريعيــة لبيئة الأعمال فــي البلدان العربية، وعلى 

أســاس مجموعة من المؤشرات المصنفة ضمن ســتة 
مكونات أساســية: مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع 

العام، ومكافحة الرشــوة وحمايــة المبلّّغين، والميزانية 
والنفقــات العامة، والحكومــة الرقمية، والحكومة 
المفتوحة والشــفافية، ومعايير المشــتريات العامة.

في هذه الوثيقة لمحة وتحليل على أســاس التقييم المذكور 
ومؤشراتــه من حيــث ما تنطبق على حالة المغرب. وفيها 

أيضاًً اســتعراض للقوانين والأنظمــة التي تحكم مختلف أبعاد 
مكافحة الفســاد، على أســاس المكونات الستة للتقييم.

تنص المادة 36 من دســتور المغرب على الأســاس الدستوري 
لإنشــاء هيئة وطنية للنزاھة والوقاية من الرشــوة ومحاربتھا. 

وفُُعِِّل هذا الإطار الدســتوري من خلال القانون رقم 46.19 
والمرســوم الملكــي المتعلــق بتنفيذه، ويتناول هذا القانون 

تنظيــم عمل الهيئة ويحــدد صلاحياتها بالتفصيل.

كما يشــمل الإطار الأوســع لمكافحة الفســاد في المغرب موادََّ 
مــن القانون الجنائــي )القانون رقم 1.59.413( تتناول الجرائم 

المتعلقة بالفســاد، والمرســوم رقم 2.22.431 بشأن الصفقات 
العمومية )المشــتريات العامة(.

علــى الصعيــد الدولي، وقع المغــرب اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفســاد في كانون الأول/ديســمبر 2003 وصدّّق 

عليهــا في أيار/مايو 2007.

ونتيجــة لهــذه الجهود التشريعيــة، كانت النتيجــة الإجمالية 
للمغــرب فــي مجال مكافحة الفســاد أفضــل مما كانت 

عليه في النســخة الســابقة من هذا التقرير. وســتحلل 
الأقســام التاليــة التقدم المحرز فــي كل مجال من 

المجــالات ذات الصلة.

مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع العام

الهــدف من مكــون التقييم هذا هو تبيّّن الإطار 
القانونــي المعتمــد لدى البلد لمنع الفســاد في القطاع 

العام، والتصدي له إذا وقع. ويشــمل تعريف الفســاد 
والممارســات المتصلــة به فــي القانون، ووجود اتفاقيات 
إقليميــة ودوليــة في هذا الصدد، وآليــات التنفيذ والرقابة 

الرئيســية، ونظــام العقوبات والإعفاءات المشروطة 
حيثما تنطبق.

يحــدد القانــون الجنائي المغربــي مجموعة من الجرائم التي 
تشــكل فساداًً، وتشــمل الاختلاس وإساءة استخدام النفوذ 

والرشــوة. وتعرف المادة 3 من القانون رقم 46.19 الفســاد 
مــن الناحيــة القانونية، وتوكل المادة 4 إلــى الهيئة الوطنية 

للنزاهة والوقاية من الرشــوة ومحاربتها مســؤولية اقتراح آليات 
الإنفاذ والتحقيق في قضايا الفســاد.

وتتولــى هيئــات عامة عدة مســؤولية إنفاذ قوانين 
مكافحة الفســاد:

	W تتلقــى النيابة العامة الشــكاوى وتشــرف على
التحقيقــات الأوليــة التــي تجريها الشــرطة القضائية. 

وإذا تبينــت أدلــة على ارتــكاب جريمة، تتخــذ النيابة العامة 
قضائية. إجراءات 

	W يجــري قضاة التحقيــق تحقيقات تمهيدية في الجرائم
المتعلقــة بالفســاد، إما بنــاءًً على إحالة من النيابة العامة أو 

بناءًً على شــكاوى مباشــرة من المدعين المدنيين.

	W تتلقــى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشــوة
ومحاربتها الشــكاوى، وتفتــح تحقيقات من خلال موظفيها 

المحلّّفين، وتُُنشــر النتائج في تقارير رســمية، وتُُحال إلى 
مكتــب النيابة العامة أو المؤسســات العامة المعنية لاتخاذ 

الإجراءات الداخلية اللازمة.

وتــعزيزاًً لجهــود مكافحة الفســاد، تنص المادة 19 من 
القانــون رقم 46.19 على إنشــاء مرصــد خاص لمراقبة 
أنشــطة الهيئة. وترد العقوبات على الرشــوة وإســاءة 
اســتخدام الســلطة في المواد 248-256 من قانون 

العقوبــات. كما تجيــز المادة 31 مــن القانون رقم 46.19 
للهيئــة إحالــة القضايــا إلــى الكيانات المختصــة عندما يكون 

فــرض عقوبــات مالية أو إدارية مبرراًً.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaroc.ma%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-10%2Fconstitution_du_1er_juillet_2011.pdf&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C59cf8e279fc34170544a08de58db789e%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639045896838107774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hPU7XxOEM%2FoX2HsBKOa5Di9v9IY9W4vRcORkoX95LU8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaroc.ma%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-10%2Fconstitution_du_1er_juillet_2011.pdf&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C59cf8e279fc34170544a08de58db789e%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639045896838107774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hPU7XxOEM%2FoX2HsBKOa5Di9v9IY9W4vRcORkoX95LU8%3D&reserved=0
https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/lois_institutions_constitutionnelles/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%82%D9%85_46.19_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9_%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/lois_institutions_constitutionnelles/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%82%D9%85_46.19_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9_%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://aubm.ma/sites/default/files/2023-07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%208%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202023%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A9.pdf
https://aubm.ma/sites/default/files/2023-07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%208%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202023%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A9.pdf
https://aubm.ma/sites/default/files/2023-07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.22.431%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%208%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202023%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A9.pdf
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html#?CountryProfileDetails=%2Funodc%2Fcorruption%2Fcountry-profile%2Fprofiles%2Fmar.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html#?CountryProfileDetails=%2Funodc%2Fcorruption%2Fcountry-profile%2Fprofiles%2Fmar.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html#?CountryProfileDetails=%2Funodc%2Fcorruption%2Fcountry-profile%2Fprofiles%2Fmar.html
https://inpplc.ma/sites/default/files/inline-files/Dahir%20n%C2%B01.21.36%20du%208%20ramadan%201442%20(21%20avril%202021)%20relatif%20%C3%A0%20l'application%20de%20la%20loi%2046.19%20portant%20sur%20l'INPPLC_%20Version%20Arabe.pdf
https://inpplc.ma/sites/default/files/inline-files/Dahir%20n%C2%B01.21.36%20du%208%20ramadan%201442%20(21%20avril%202021)%20relatif%20%C3%A0%20l'application%20de%20la%20loi%2046.19%20portant%20sur%20l'INPPLC_%20Version%20Arabe.pdf
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مكافحة الرشــوة وحماية المبلّّغين

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني المعتمد 
في المغرب لمنع الرشــوة وما يتصل بها من ممارســات، 

واكتشــافها ومعاقبة مرتكبيها، وتدابير حماية الأشــخاص 
الذيــن يبلّّغــون عن مثل هذه الســلوكيات. ويتناول تعريف 

الرشــوة والجرائم المرتبطــة بها في التشريع الوطني، 
ووجــود الاتفاقيات الإقليميــة والدولية ذات الصلة، والآليات 
الرئيســية للتحقيــق والرقابة، والعقوبــات والتدابير التصحيحية 

المعمول بها، والسياســات لتعزيز الســلوك الأخلاقي 
والمناهض للرشــوة، ووجود أنظمــة لحماية المبلغين عن 

المخالفات وقنوات للإبلاغ، ومدى ســهولة الوصول إلى 
هذه الأنظمة والقنوات.

حقق المغرب تقدماًً ملحوظاًً في إدراج مكافحة الرشوة في 
القوانين، إذ تتناول المواد 248-256 من قانون العقوبات الجرائم 

المتعلقة بالرشوة، وتنص على عقوبات بالسجن والغرامة مالية.

وتحدد المادة 4 من القانون رقم 46.19 ولاية الهيئة الوطنية 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتؤكد دورها في 

الكشف عن الرشوة ومنعها. وبموجب المادة 31 من القانون 
نفسه، تضطلع الهيئة بمهمة إحالة حالات الفساد المشتبه فيها 

إلى السلطات المختصة لضمان تطبيق العقوبات المناسبة.

ويضطلع المرصد المنشــأ في الهيئة برصد تداعيات الفســاد 
على المســتوى الوطني، وذلك عبر تتبع أشــكاله ومظاهره 

المختلفــة فــي القطاعين العام والخــاص، وتحليلها، والاحتفاظ 
بقواعد بيانات وطنية عن الأنشــطة المتعلقة بالفســاد.

ويتضمن قانون المســطرة الجنائيــة رقم 22.01 أحكاماًً لحماية 
الضحايا والشــهود والخــبراء والمبلغين عن المخالفات في 
القضايا المتعلقة بالرشــوة والاختلاس واســتغلال النفوذ. 

وبالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون رقم 31.13 بشــأن الحق 
فــي الوصــول إلى المعلومات حمايــة حقوق ومصالح الضحايا 

والشــهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشــوة والاختلاس 
وإســاءة اســتخدام النفوذ وغيرها من الأفعال غير القانونية. 

فيستثنــي القانــون هذه الفئة من الأشــخاص من بعض الأحكام 
التــي تنظــم الوصول إلى المعلومــات من أجل حماية هوياتهم 

والبيانــات المتعلقة بهم.

والهيئــة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشــوة ومحاربتها 
مســؤولة أيضــاًً عن تلقي البلاغات عــن المخالفات، فتجيز 

المــادة 21 مــن القانون رقم 46.19 لأي فرد الإبلاغ عن حالة 
فســاد إلى الســلطات المختصة، شريطة أن يســتند البلاغ إلى 

معلومــات وافيــة أو أدلة واضحة أو ادعاءات موثوقة.

الميزانية والنفقات العامة

يتنــاول مكــون التقييم هــذا المعايير والآليــات المعمول 
بهــا لتنظيــم الميزانيــة والنفقات العامة والإشراف 

عليهــا، بما في ذلــك وجــود معايير قانونيــة للمراقبة 
والتدقيــق، وإمكانيــة الوصول إلى معلومــات الميزانية 

لأصحــاب المصلحة.

يحــدد قانون المالية )القانون الأساســي رقم 130.13( الذي 
صــدر في 2 حزيران/يونيو 2015، المبادئ الأساســية التي 

تحكــم المحاســبة والتقييم وشــفافية الميزانية. ويقضي 
القانــون بــأن تلتزم ميزانية الدولــة بمبدأ وحدة الميزانية، 

مما يعنــي أن جميــع الإيرادات والنفقــات يجب أن تدرج في 
وثيقــة موحدة وشــاملة لضمان الحصــول على نظرة عامة 

واضحــة ومتكاملــة عن المالية العامــة. ويلزم القانون أيضاًً 
بمبدأ الشــمول، ويفرض تســجيل الإيرادات والمصروفات 

وعرضهــا بمعزل عــن بعضها البعض.

ولتعزيز الوصول العام والشــفافية، تُُنشــر جميع الوثائق 
المتعلقــة بالميزانيــة على الموقــع الإلكتروني لوزارة المالية. 

وينص القانون على نشــر مشــاريع قوانين المالية والوثائق 
ذات الصلة، وكذلك نشــر الميزانيات والســجلات المحاسبية 

الجهوية. للحكومات 

ويضمــن القانــون رقم 31.13 الحق في الوصول إلى 
المعلومــات التي تحتفظ بها الإدارات العامة والمؤسســات 

https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1959/ar/101702
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1959/ar/101702
https://www.acaps.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.acaps.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi_organique_130.13.pdf
https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi_organique_130.13.pdf
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-3113-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-3113-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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المنتخبــة وأي كيانات تؤدي وظائــف الخدمة العامة، ويحدد 
الــشروط والإجراءات التي يمكن للمواطنين بموجبها ممارســة 

هذا الحق.

وعلــى الرغــم من عدم وجــود تشريع محدد ينص صراحة 
على إجراء مشــاورات قبل إعداد الميزانية أو نشــر ميزانيات 

المواطنيــن، يشــجع قانون المالية على الشــفافية طوال 
الميزانية. دورة 

وقد أنشــئ المجلس الأعلى للحســابات بموجب القانون 
رقم 62.99، ولديه الســلطة القانونيــة للتدقيق في النفقات 

العامــة وتقديم تقرير عــن النتائج للجمهور.

الرقمية الحكومة 

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني للحكومة 
الرقميــة، بما في ذلك حمايــة الخصوصية وأمن البيانات، 

والوصول إلــى البيانات الحكومية.

اتخــذ المغــرب خطوات تشريعية هامــة لدعم التحول الرقمي 
لاقتصــاده وخدماتــه العامة. وصدر قانون الأمن السيبراني 

)رقــم 5 لعــام 2020( بهدف تعزيز البنية التحتيــة الرقمية للبلد 
وتشــجيع رقمنة الاقتصاد الوطني.

أما بالنســبة إلى حماية البيانات، فالتشريع الأساســي هو 
القانون رقم 09.08، المؤرخ 18 شــباط/فبراير 2009، الذي 

يلــزم بحماية الأفراد أثناء معالجة البيانات الشــخصية.

والهيئــات العامــة في المغرب ملزمة قانوناًً بنشــر مجموعة 
واســعة من الوثائق، مع بعــض الاستثناءات. ويوفر القانون 

رقم 31.13 بشــأن الحق في الوصول إلى المعلومات 
آليــات واضحة يمكن من خلالهــا لمختلف أصحاب المصلحة، 

بما في ذلــك المواطنون والمقيمون الشــرعيون، الوصول إلى 
المعلومــات التــي تحتفظ بهــا الحكومة. ويمكن للأفراد تقديم 

طلبــات مجانيــة إلى المؤسســات العامة ذات الصلة للحصول 
علــى القوانين والبيانات والتقارير والميزانيات وســجلات 

المشــتريات العامــة وغيرها من الوثائــق المتعلقة بالحوكمة.

الحكومة المفتوحة والشــفافية

يســتعرض مكــون التقييم هذا الإطــار القانوني لتعزيز 
الشــفافية والحكومــة المفتوحة. ويتناول مدى تجســيد 

المبــادئ المرتبطة بالشــفافية، مثــل حق الجمهور 
فــي الوصول إلــى المعلومات، والتزامات الإفصاح، 

والآليــات التــي تمكن مــن الرقابة العامة، في 
التشريعات، فضلًاً عن دور المؤسســات المســؤولة عن 

متابعــة الامتثال لها.

لا تتضمــن التشريعــات المغربية تعريفاًً مفــصلًاً لمصطلح 
الشــفافية، إلا أن المبدأ بحد ذاته مكرس دســتورياًً في 

المادتين 154 و155 من الدســتور، اللتين ترســخان مبادئ 
الحوكمــة الرشــيدة )الحكامة الجيدة(، ولا ســيما مبادئ 

الشــفافية وجــودة الخدمات العامة والربط بين المســؤولية 
والمســاءلة. بالإضافة إلى ذلك، يشــكل القانون 

رقــم 31.13 بشــأن الحق في الوصول إلــى المعلومات 
أداة تشريعيــة أساســية لتعزيز الشــفافية، حيث يمنح الأفراد 

الحــق فــي الوصول إلى الوثائــق العامة الصادرة عن 
الإدارات والمؤسســات العامة.

وتــؤدي الهيئــة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشــوة 
ومحاربتهــا دوراًً محورياًً في تعزيز الشــفافية، فتشــمل 

مهامهــا رصد تنفيذ الاســتراتيجيات الوطنية والسياســات 
العامــة المتعلقــة بمنع الفســاد ومكافحته، بالتنســيق 

والتكامــل مع جميع الســلطات والهيئــات المعنية. 
وتقدم الهيئة كذلك المســاعدة والدعم الاستشــاري 

فــي تقييم السياســات العامة التــي تقع ضمن مجالات 
اختصاصهــا، بما في ذلــك تلــك المتعلقة بالنزاهة 

ومكافحة الفســاد.

https://www.courdescomptes.ma/wp-content/uploads/2023/01/Code-des-Juridictions-Financieres.pdf
https://www.courdescomptes.ma/wp-content/uploads/2023/01/Code-des-Juridictions-Financieres.pdf
https://www.courdescomptes.ma/wp-content/uploads/2023/01/Code-des-Juridictions-Financieres.pdf
https://www.courdescomptes.ma/wp-content/uploads/2023/01/Code-des-Juridictions-Financieres.pdf
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.id4africa.com/main/files/Morocco_Loi_09_08.pdf
https://www.id4africa.com/main/files/Morocco_Loi_09_08.pdf
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معايير المشتريات العامة

يســتعرض مكــون التقييم هذا الإطــار القانوني الذي ينظم 
المشــتريات العامــة، بما في ذلك المعايير والإجراءات 

لمنــح العقود العامة، وتحديد الســلطات والهيئات 
الرقابية المســؤولة، وتوفر آليــات التنفيذ والمراجعة، 

ودرجة شــفافية وســهولة عمليات الشراء، ومدى دمج 
اعتبارات مكافحة الفســاد، ومشــاركة أصحاب المصلحة غير 

الحكومييــن، والاستثناءات أو الأنظمــة الخاصة المطبقة.

يشــكل المرسوم رقم 2.22.431 بشــأن الصفقات العمومية 
الإطار القانوني الرئيســي للنظام الوطني للمشــتريات العامة. 
وينص المرســوم على المبادئ الأساســية للمشتريات العامة، 

ولا ســيما حرية الوصول إلى العقــود العامة، والمعاملة 
المتســاوية للمنافســين، والشــفافية في اختيار مقدم المناقصة 

الفائز، وحماية حقوق المشــاركين. كما يحدد المرســوم 
مختلف أنواع وأشــكال العقــود العامة، والآليات القانونية 

والإجرائيــة التي تحكم منحها.

ضمــن هذا الإطار العام، ينص المرســوم على استثناءات 
محــدودة للغايــة يمكن للســلطات المتعاقدة اللجوء إليها، 

بما في ذلك العقود التفاوضية من دون نشــر مســبق أو من 
دون إجراء تنافســي، وفقاًً للشروط الحصريــة المنصوص عليها 

في المادة 89. وتشــمل هذه الحالات بعض الأنشــطة التي 
تقتضيهــا احتياجــات الدفــاع الوطني أو اعتبارات الأمن. وتهدف 

هــذه الأحكام الاستثنائية إلــى تمكين الإدارة من معالجة 
الحــالات الاستثنائيــة مع حماية الأمــوال العامة والحفاظ على 

حد أدنى من الشــفافية.

وفي هذا الســياق، تشــكل لجنة طلب العروض آلية 
مؤسســية أساســية ضمن نظام المشــتريات، إذ تكلف بضمان 
التطبيــق الفعــال للمعايير والمبادئ التي تحكم المشــتريات 

العامــة، ولا ســيما تلك المنصــوص عليها في المادة 1 من 

المرســوم. ويخضع عمــل اللجنة لأحكام المواد 46-39، 
التــي تخولهــا الإشراف على المراحل الحاســمة من عملية 

الــشراء، بما في ذلــك فتح العطــاءات علناًً، والتحقق من 
الامتثــال للمتطلبات الإداريــة والتقنية، وتقييم العروض 

المالية على أســاس معايير موضوعية. ويشــمل هذا 
التقييــم تصحيح الأخطاء الحســابية، واســتبعاد العروض غير 
المتوافقــة، وتحديــد الــعروض المنخفضة إلى درجة تخالف 
المعتاد، وحســاب الســعر المرجعي، وترتيب العروض وفقاًً 

للمادتيــن 43 و44. ووفقــاًً للمادة 46، يشــكل إعداد المحاضر 
ونشــر مقتطفات منها عنصرين أســاسيين في تعزيز الشــفافية 

وتمكيــن الرقابة اللاحقة.

وينص نظام المشــتريات العامة على آليات تمكن المنافســين 
من مراجعة إجراءات المشــتريات، وفقاًً للمادة 163. وتســمح 

هذه الآليات للمنافســين بتقديم شــكاوى إلى السلطة 
المتعاقــدة في الحالات التي تلاحــظ فيها مخالفات في 

عمليــة منــح العقد، أو عندما تتضمــن وثائق المناقصة شروطاًً 
تمييزيــة أو غير متناســبة، أو عنــد تحديد تضارب محتمل في 

المصالــح داخــل لجان التقييم، أو عندما تكون أســباب رفض 
العروض موضع نزاع. ويجوز لأي منافس، دون المســاس 
بأحكام المادة 163، تقديم شــكوى مباشــرة إلى اللجنة 

الوطنيــة للطلبيــات العمومية وفقاًً للإجراءات الموضوعة 
لهذا الغرض.

ووفقــاًً للقانون رقم 46.19، تــؤدي الهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقايــة من الرشــوة ومحاربتها دوراًً في تقييم مخاطر 

الفســاد واقــتراح تدابير تصحيحية فــي المجالات التي تظهر 
مســتويات أعلى من الخطر، بما في ذلك المشــتريات العامة. 

وتشــمل ولايتها أيضاًً جمــع البيانات والمؤشرات ذات الصلة 
ونشــر التقارير والتوصيات الرامية إلى تعزيز النزاهة والشــفافية 

في نظام المشتريات.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument%2F636264426%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF-2-22-431-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2582-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C9131f3a8d1764984cdcc08de58db860e%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639045897034077700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7L0xrzh8QDNwhwKO6dweI3vvidD1cnKd%2F0EDxjFmDgY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument%2F636264426%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF-2-22-431-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2582-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C9131f3a8d1764984cdcc08de58db860e%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639045897034077700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7L0xrzh8QDNwhwKO6dweI3vvidD1cnKd%2F0EDxjFmDgY%3D&reserved=0
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توصيات

اعتماد تعريف قانوني أوضح للشــفافية، بالاســتناد إلى المبادئ الدســتورية القائمة.

تعزيز التنســيق وتبادل المعلومات بين الهيئات الرئيســية المعنية بالرقابة ومكافحة الفســاد.

تطويــر برامــج توعية وتثقيف عامة حول مخاطر الفســاد وقنوات الإبلاغ عنه.

اعتمــاد قانــون محدد يُُلزم بنشــر بيانــات ما قبل الميزانية أو وثائق ميزانية يســهل على المواطنين 
فهمها.

اعتمــاد قواعــد أو مبادئ توجيهية لضمان الاســتخدام الأخلاقي والمســؤول للتكنولوجيات الرقمية 
في القطاع العام.

تطوير وترســيخ تدريب موجه للمســؤولين بشــأن قواعد المشــتريات العامة ومعايير النزاهة.

مراجعــة إجراءات الــشراء الاستثنائية بشــكل دوري لضمــان أن تظل الاستثناءات محدودة ومبررة 
للرقابة. وخاضعة 
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